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رد الحديث الصحيح بدعوى 
مخالفته لظاهر القران وإيماءاته 





بهي دد ین العا اكز الالاميين التعاصرية: الى أن 
الحديث النبوي الصحيح على منهج المحدثين» إذا خالف متنه ظاهر القرآن 
أو إيماءاته"2 فإنه يكون بهذا مردوداء ويُقدّم القرآن عليه» ويعبر عن ذلك 
أحد الدعاة لهذا المسلك بقوله: «إن توجيهات القرآن الصريحة» أو إيماءاته 
الخفية» يجب أن تكون سياجاً لا يخترق» ويجب أن ترجح على كل توجيه 
آخن مهما ا ك 

ويقول أيضاً: «ولو أننا استحضرنا توجيهات القرآن ابتداء ما احتجنا 
إلى مناقشة 58 وتوهينه» يكفي أن -يكون: المتن مخالفاً للقران؛ ليوف أشد 
الرد"” «إن أي حديث يخالف روح القرآن» أو نصهء فهو باطل من تلقاء 
فة ا GRC‏ 
ا ل او اة 





)1( الإيماء بمعنى الإشارة» وسياق الكلام ندلدعلن: أن مراد الشيخ ر حمه ا رت 
بدلالة الإشارة عند الأضع لسين: وهي: «مأ يفهم من اللفظء ولم يكن مقصضوداً 
للمتكلم»» انظر ا اللباب فى أصول الفقه (ص م6١‏ ). 

(۲) كيف نفهم الإسلام للشيخ محمد الغزالي (ص ۱۹۷). 

(۳) هذا ديننا للشيخ محمد الغزالي (ص .)5١١‏ 

© التترجم السابق. (ضى 811)؛ 

(©) السنة النبوية (دص 64 . 
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يقوم ذا العيلك غل ذا اشاش هو أن الحديث الذي استكمل 
شروط الصحة عند المحدثين» لا ينبغي قبوله حتى يعرض على القرآنء فإن 
كان متخ الحدية يعارض ظاهر القرآن أو إيماءاته الخفيهء أو روح توجيهاته 
العامة » فهو مردودء فلا يشترط أن تكون المعارضة لمحكمات القرآان ذات 
الدلالة القطعية ؛ بل. كل ذلك سواء دلالات القرآن القريبة والبخيدة أو 
PU‏ مقدمة وقاضية على الحديث الصحيح. 


ومن هنا نعلم أن محل النزاع ليس في أصل مبدأ «رد الحديث 
المعارض لصريح القرآن» فإن هذا محل اتفاق بين المحدثين وغيرهم. ولكن 
الخلاف في التوسع في استعمال هذا المسلك. 


الأصول التاريخية لهذا المسلك: 


يغوف الأسييتن قاعدة «وجوب عرض السنة على القرآن» إلى القرن الثاني 
الهجري حيث ظهرت مدرسة مه 0 فتيجد! أن الم أب 
ج وأبا يوسف القاضي”': وعيسى بن أبانء وغيرهم قد أخذوا 
بهذه القاعدة. 


قال E‏ ا رأي المذهب الحنفي في هذه الماعدة: إدا 
كان الحديث اا لكتاب الله تعالى» فإنه لذ يكون ل ولا حجة للعمل 


(1) صرح الشيخ الغزالي بهذا في كتابه السنة النبوية (ص .)١4# 2١9‏ 

(0) هكذا عبر لؤي صافي وهو المدير التنفيذي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي سابقأ في 
كتابه « إعمال العقل» (ص »)١55‏ ويسميها أيضاً الرؤية القرآنية» وعنوّن لفصل من 
أطول فصول كتابه هذا ب ١‏ الكتاب والسنة بين الرؤية القرآنية والمنهجية النصوصية» 
وهذا الفصل كله نقد للومام الشافعي ودفاع عن رؤية أهل الوق في قضية علاقة القرآن 
بالسئة . وقد عرّف المنهجية النصوصية في (ص )١١5‏ من كتابه بأنها الداعية إلى اتباع 
الحديث دون النظر في سياقه الخطابي والحالي» ودود عرض نصه على نصوص 
الكتاب. 

(۳) العالم والمتعلم ابی حنيفة (ص .)٠١۳ - ٠٠۰‏ 

(6) انظر الرد على سير الأوزاعي (ص .)”١‏ 

(6) الفصول في الأصول للجصاص )۷٤/۱(‏ . 


۹4 


ند عوابا ES a E OE‏ على ما يياران 
تخصيص العام بخبر الواحد لا يجوز ابتداءًء وكذلك ترك الظاهر فيه 
یلعای لوس من الا لا هوه اين لوقك ذا ملافا 
اا 

TET‏ إلى الإمام مالك العمل بهذه القاعدة أيضاًء ولكن 

بن العربي”" انتهى تحقيقه إلى أن مذهب مالك فيه تفصيلء فإن الحديث 
إن عد اغ أخرئ قال مه وان كارو تر هذا يقضى بقلة 
اياك اك ا اغ 0 ٠‏ 


ان حنيفة E‏ وكذا بالإمام مالك التي أد أدت اا هذه 
القاعلة. 5 فمن المعلوم أن في ال الثاني لم تستقَر أسناسبياك النقد 
الحديثي › ولم شتير أمر نقاده الكبار» فقي مثل تلك الظروف كان ا" 
هذه القاعدة مرا 000 لقلة وسائل نقد الخبر الديني المتاحة لهم. 


ومما يستدعي التأمل أن جملة من فقهاء الشريعة في العصر الحديث 
من اتباع مدرسة الشيخ محمد عبده - كما يؤكد الشيخ محمد الغزالي - قد 
اختاروا العمل بهذه القاعدةء وأعادوا إحيائها بصورة فيها توسع مبالغ فيه 
منهم : محمد رشيد رضاء ومحمود شلتوت» ومحمد عبدالله درازء ومحمد 
البهي› ومحمد المدني» ومتحمك .آنا زهرة» جميع هؤلاء هم ممن يقدمون: 
«الكتاب على السنة» ويجعلون إيماءات الكتاب أولى بالأخذ من أحاديث 
الغا 





.)"54 /١( أصول السرخسي‎ )١( 

.)۴١ - ”١ / "0 (؟) الموافقات‎ 

.) 8١#" - ۸۱۲ / ۲( القبس‎ )۳( 

)٤(‏ هذه المسألة تحتاج إلى تحرير يعتمد على إجابة هذا السؤال: هل صح الحديث عند 
مالك وبلغه في كل الحالات المذكورة أم لا؟ 

(65) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين (ص )68١‏ بتصرف يسير. 
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أدلة القائلين بهذا المسلك: 


استدل القائلون تعذا العشلك من المعاصرين على رد صحيح السدة 
المخالف لظاهر القرآن وإيماءاته بما يلي : 


١‏ - إن الله أضفمى على القرآن من الحفظ والخلود ما لم ينله غيره» 
بناء عليه نستطيع الجزم بأن آيات الكتاب العزيز لم ينقص منها حرف 
واحدء بينما لا نستطيع الجزم بأن كل ما قال الرسول كه وصل إلينا كاملا 
لم يضح مله شىء ...ذلك أن الحديك أغليه من تقل احاة البقير ون 
المعاني التي وعوها وفهموهاء فكثيراً ما يصل إلينا الحديث من دون ذكر 
السداق العام رو ا ابوس ا و ا ا 
عن شبهة لاحتمال النقل بالمعنى. والدليل الظنى إذا خالف القطعى سقط 
اعتباره على الإطلاق. ٠‏ 

- إن القائلين بهذا المسلك يتأسون بالصحابة والتابعين» فالنصوص 
المروية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أساس لمحاكمة الصحاح إلى 
نصوص الكتاس الكريم * وكذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه وغيره» 
والأمعلة9) في ذلك توضح أن «فقهاء الصحابة لم يقبلوا الحديث المرفوع 
إلى رسول الله ييه على عواهنه. لأن صحابياً رواه» بل نظروا إلى الرواية 
من خلال الرؤية القرانية التي اكتسبوها من استبطان معاني كتاب الله الكريم» 
وعرضوها على نسق المبادئ والمقاصد التي تشكل ثوابت هذه الرؤية» ولم 





.)۱۹۷ كيف نفهم الإسلام (ص‎ )١( 

() إعمال العقل (ص .)١54١‏ 

(۴) هذا المقطع الأخير من كلام السرخسي في أصوله ١(‏ / ١٠۴)ء‏ ولكن ذكرته هنا على 
اعتبار أن الدكتور عمار الحريري استشهد به على قوة هذا الرأي في كتابه « ضوابط 
العدول عن العمل بالحديث الصحيح» (ص ۲۲۸). 

(4) هذا ديننا (ص ”7١5؟).‏ 

(5) السنة النبوية (ص 2.75١‏ 3#). 

(5) للاطلاع على هذه الأمثلة التي استدل بها المعاصرون انظر السنة النبوية للغزالي (ص 
4 - 255. وإعمال العقل (ص .)١"١ - ١74‏ وضوابط العدول (ص .)5١9‏ 


11 


يترددوا فى رد الحديث عند تعارضه مع الاد ال ةا 


فإذا كان أو لئك الصحابة رضوان ن الله عليهم يستعملون هذا المسلك في 
9 كان الأضل فية ]أ لعدالة و حسن الظن ؛ 0 هذا 0 بصورة على 


تمادج من استعمالات المعاصرين لهذا المسلك: 

يتوسع دد من الداعين لاستعمال هذا المسلك فى تطبيقه بوصمه 
ا لرد جملة من الأحاديث الصحيحة بدعوى عا ا عامة نص 
عليها القرآن» ومن ذلك ما قاله أحد الباحثين من ذوي التخصص الشرعي 
حيث يقعد قاعدة عامة يرى فيها أنه لابد من «الاعتراف بحاكمية | الات 
الكريم وأمسقخه: وأنه قاض على ما سواه SS‏ الأحاديث والآثار ؛ 
فإذا وضع الكتات الكريم قاعدة عامة ا «البر والقسط» في علاقة 
المسلمين بغيرهم ‏ ووردت أحاديث أو آثار يتناقض ظاهرها مع ا ال 
الك كي فى الطريق» أو عدم رد التحية بمثلها أو أحسن منهاء تعين الأخذ 
عافن الكتاب» وتأويل الأحاديث والآثار إن أمكن تأويلهاء أو ردها إن لم 


ل 
بیذهت خر إلى .أن حو وام لاء صان و افون 
الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل باطل» ويفسر هذا الحكم 


0 «هذا الحديث ير مما مو ملق بالموضيع تنس لا شاك أن 
ا ف ا ا ا ا واا اال 





(١؟)‏ إعمال العقل (ص .)١159- ١١58‏ 

(۲) ضوابط العدول (ص 554).إجابة هذا السؤال: هل صح الحديث عند مالك وبلغه في 
كل الحالات المذكورة أم لا 

(۳) فقه الأقليات» د. طه جابر العلواني» وبحثه هذا منشور في موقع الإسلام أون لاين. 

(4) خرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم (۲۹۸)» ومسلم في 
کات الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (۷۹). 
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كر أز أ 1 ا أرقي بے a‏ ا e‏ 
کک في الأحاديث | المذكورة بحل اها من وضع رحا ل متحامل على 


ا 


ويصف 00 آخر حديث: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج 2 «من أهم الأحاديث الغ أثزن على ا 
ومما يستحيل على النبي (قوله. لمعارضته الصريحة للقران. .. قال 
لايم ما أو إِلَْكَ من بَينَتَ» [ 0 5ه وقال تعالى: مر 


الک عن راصي [الساء-45] ...إن مقطورة :هذا الحديت أنه يهمدن 
القرآن» ويقتصر على تبليغ ا ويمتح الآفاق. على التحديث عن بلي 
ا O‏ 


وعلى نفس المنوال جحد باحثاً آخر و بصورة مريبة بنقد أحاديث 
الصحيحين يقول في حديث: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه 


النار ا أو ا إن هذا الحديث بهذا السياق يخالف بشكل عو 
قوله تعالى : لام ل يتأ بنا ف صحف موی (@ وَإبَرِيمَ ای د © أل 
رد وازرة ود ى و وأن يس لوشن إل ا سى (©4 [النجم: م _- 
لق والأمثلة على .ذلك. في كتابات المعاضرين ك دا ولسن ها 
وكدنا تتبعهاء »> وإنما ضرب بعض الأمثلة بغرض الوقوف على خطورة التوسع 
في هذا المسلك من دون ضوابط أو روادع. 


نقد هذا المسلك: 
إن الرغبة في تضييق الاحتجاج بالسنة باستعمال هذا المسلك تحت 


.)١178 المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح» سامر إسلامبولي (ص‎ )١( 

00( البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل .)۳۲۷٤(‏ 
)۳( ضوابط العدول (ص 556). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (/17/51؟). 
(5) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» إسماعيل كردي (ص ۱۹۸). 
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دعاوى التنقيح والتحقيق لمتون السنة النبوية» وضبط المرويات بضابط معرفي 
متفق على قطعية ثبوته. أوقعت المتحمسين له في ضرب من النقد االمبني 
على معيار ذاتي بعيد عن الموضوعية التي هي السمة الأبرز في أي منهج 
علمي صحيح › إن اعتماد أرباب هذا المسلك على الذوق الشخصي › 
والاستهجان الذاتي» أدى بهذا المسلك في واقع الحال إلى عنصر اضطراب 
وتباين من موجباته النزاع والخلاف وعدم الاحتكام إلى ضوابط محددة دقيقة 
تكون مانعة من النسبية في التطبيق. 

إن م الضوابط العلمية الموضوعية البعيدة عن الذاتية في طرح 
القائلين , بهذا المسلك هي التي جعلت كاتباً مئل محمد أبو القاسم حاج 
7 يستبعد صحة ن «كلكم راع» وكلكم مسؤول غ رهه ا 
ودعواه 00 يستند إليها أن الحديث يتعارض مع LE ES‏ 
لذت اموا لا مولو رَعِسَا وَقُولُوا أنظرًَا» [البقرة: .]١١5‏ 

والأعجب الأغرب مطالبة أحد الجهلة بالسنة وعلومها باستبعاد قرابة 
ألفين إلى ثلاثة آلاف حديث نصفها على الأقل مما جاء في الصحيحين؛ 
لأنها تتعارض مع ارت 

ويحدد هذا الرجل بكل صفاقة قواعد عامة تشمل مئات الأحاديث 
مما تتعارض مع القرآن في زعمه فيقول: «وقد تتملكنا الدهشة عندما نرى 
أن إعمال هذا 1 الفعنان سيحفلنا E RT‏ المتداولة بين 
النامى : :.. وعرضن الأحادية: على القرآن سيؤدى إلى : 

- التوقف أمام الأحاديث التي جاءت عن المغيبات بدءاً من الموت 





)١(‏ انظر كتابه العالمية الإسلامية الثانية )۷١ / ١(‏ نقلاً عن كتاب البعد الزماني والمكاني 
لسعيد بوهراوة ( ص c(t‏ وللعلم فإن إيرادي لكلام مثل هذا الرجل من باب 
الإلزامء وأما هو في نظري لا يستحق أن تحشر كتاباته في مسمى الفكر الإسلامي . 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري فى كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن 
(۸۳)» ومسلم (1859). 

)۳( و فقه جديد» e‏ البنا (۲ / «(1o‏ وكلام هذا الرجل نورده من باب الإلزام 


۹۹ 


حتی يوم القيامة والجنة ل ل ل 


0 


وتحدث القرآن مراراً وتكراراً عن الساعة ووضج للرسول ماذا يقول 5 


سكوك نك عن السَاعَةّ 35 م 02009 ِنَم عِلْمُّهًا عِندَ د رق » [الأعراف : [AY‏ .. 
وتحدث القرآن عن الغيب وأكد أنه لايعلم الغيب إلا الله. . . 
الإذا كان la r e E EG OS‏ 
غضاضة علينا إذا توقفنا أمام كل ا ال ا بتفاصيل عديدة من 


مفردات هذا الغيب» كما أن النص القر آئي لا تنم تفش ٿا هى هم من 
أو [السجدة: 1١‏ تجعلنا توق أمام كل نا جاء عن تقامي 
للجنة . . 


ويدخل ت الغيب التنبوٌ بمأ سيحدث قبيل الساعة مما يسمونه «الفتن» 
ويدخل فيها المهدي والدجال» وما إلى هذا كله.. لم الموت› وعذاتب 
القبر» فالحشرء والنشرء والجنة والنار» هذه الأحاديث نطويها دون حساسية 


أ 1 )4( 
و أسمى . . 


: لم أخذ بكل غرور يُعمل منطق السفه والطيشء قائلاً: «نحن نتوقف 
أمام كثير من الأحاديث التي جاءت عن المرأة بدءا من خلقها من ضلع 
أعوج حتى حجابها حتى له تظهر إلا عيناً واحدة» كما نطوي كل الأحاديث 
التي جاءت عن الزواج والطلاق» وأحكام الرقيق› وأحاديث | الفيء والغنائم 
E‏ خاصة بمرحلة معينة انتهت وطويت» و یچس أن تعالج اليوم في 

و ات ا 

كذلك نستبعد الأحاديث المتكررة عن معجزات الرسول. .. لأنها 
تخالف القاعدة المحورية في الإسلام» ألا وهي أن معجزة 0 هي 
القرآن. .. ونصوص القرآن صريحة في نفي كل معجزة إلا القر ن #قل 
سبحا ری هل كث إل بش رسوا [الاسراء: ١ه]”".‏ 





(1) نحو فقه جديد (” / 5849 0 1ه؟) 
() المرجع السابق (؟ / ؟8؟) 


ولا يقف عند هذا الحد بل أحاديث قتل المرتد في نظره مخالفة 
لآيات القرآن فى حرية المعتقدء E‏ الا ا ا 
للقران» 0 الواردة في مناقب قريش او | ا أ 0 الصحابة 
جماعة أو أفراداً كلها مخالفة في نظر هذا 0 قرآنى هو أن الفضائل 
تکون با e‏ وكل الأحاديث الواردة في طاعة و 
موضوعة في نظره لأنها مخالفة لمبدأ قرآني وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
ال 

إن ما ورد آنفاً يؤكد لنا بصورة قاطعة أن هذا المسلك استعمل وسيلة 

بيد أناس كثر في عصرنا للهجوم على حجية السنة» والسبب الرئيس لهذه 
ری وا کرات راج إلى انعدام الضوابط الدقيقة الموضوعية الصالحة 
للتطبيق › ST GS‏ أن تر 
الأحاديث التى ردها الآخرون» فإن قال كما نظن في بعض الأفاضل ممن 
لهج بهذا المسلك: لا يلزمني ذلك ولا أقرهم على مذهبهم هذاء قلنا 
حدد لنا وبدقة ضوابط التطبيق» وإلا فإن إطلاقكم لعبارات مثل: رد 
الحديث إذا عارض ظاهر القرآن أو إيماءاتة. أو :دلالاته القريبة والبعيدة» أو 
المبادئ العامة» ونحوها؛ يدخل فيها ما قاله ذلك الجاهل بالسنة وعلومها 
لزوماً. 

ومن عات الاق ى ال كن قطيقات: القائلين بهذا النشلك: أن 

مات ع E‏ الا ا هاف 
e u‏ ك 
رضي الله عنها في أن e Eg Ln‏ 
عمر رضي الله عه قر الا ترك كات ا ا قول مرا لا 
ندري لعلها حفظت أو نسيت؟»2» فقال المعاصر: «ونحن لا نؤيد عمر في 
فهمهء ولكننا ننوه بحرصه على حماية أحكام القرآن الكريمء وإيثاره لها على 


.)59056 - ۲٣۳ / المرجع السابق (؟‎ )١( 
.)١489( أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها‎ )۲( 


٠١١ 


أي رواب ية مهما صحت. ولولا أن فهمه للحكم لا يتمشى مع دلالة الآية 
0 0 حديث فاطمة ل وحديث عمر رضي لله عنه هذا من 

شهر أدلتهم وأ أقواهاء ومع ذلك لم يعملوا به! لأن تطبيق عمر رضي الله 
لو ارط وال ود حتى أدلته تعود بالنقض 
عليه!! والتناقض علامة على فساد الرأي» وعدم سلامته. 


DS‏ 0 الفران وت 
. الخ و وانتم تردون الحديث الصحيح بأدنى شه معارضة » ا 


e 


ومن 0 لديكم أنه من المتقرر عتدك. العلماء بالاتفاق أن مجرد 
وكذلك الأمر إذا ا تبادر لأذهان امن تعارض e‏ دلالات 
القرآن» E‏ ار للجمع ا بحمل خاص السنة على عام القرآن. 
ر حم الله علماء الحديث لقد كانوا على بصيرة ة بخطورة هذا المشلكف:»: 
وأدركوا لوازمه الشنيعة على حجية السنة النبوية» وخلوه من المحددات 
الموضوعية المنافية للذاتية والنسبية» وفي بيان ذلك يقول 0 - «ولو 


e 0‏ ي الكتاب» لردت ذلك 


مذهبه ونحلته» إلا i‏ ات يتشبث بعموم 2 أو إطلاقها ر هذه 





)1( كيف مهلم الإسلام لضن )ل یری الشيخ محمد الغزالى أن قوله تعالى : }ل 
عركرفة يز تفي 6" a O N‏ «السيطلقة طلاقا. رسي ق 
حديث فاطمة بنت قيس على هذا عنده. 


1۰۴ 


0 العموم والإطلاق فلا تقبل» عجتو ل الرافضة قبحهم الله 
سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة» فردوا قوله کی : (لا 
ورت با ترا 0 0 0 حاكن 00 الله قال تعالى : 
اء اه م و المحيحة في 51 ا بظاهر eS‏ 
اكه ل وردت الخوارج من الأحاديث الدالة على الشفاعة. 
يدوه ق ا من النار» بما فهموه ه من ظاهر القرآن» 
وردت الجهمية أحاديث ا وصحتهاء بما فهموه ه من ظاهر 
ال ي قوله تعالى: ل تدَركَة ديصر 2# وردت القدوية اديت 
القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن» ؤرذت, کل طائفة ما ردته من السنة 
بما فهموه من ظاهر القرآن. 

فإما أن يطرد الباب فى رد هذه السئن كلهاء وإما أن يطرد الباب في 
قبولهاء ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن» أها + أن يرد بعضها 
ويقبل بعضهاء ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردودء فتناقض 
ظاهر» وما من أحد رد سنة بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل 
ا 
سبيل الما إذ كان الغرض من إيرادها بیان اللاضطراب وغلو العديد من 
المتحمسين لتطبيق هذا المعيار في تنقيح السنة حسب زعمهم. 

ومما يجب التأكيد عليه هنا بصورة واضحة جلية لا تقبل اللبس أنه لا 
يمكن فهم الشريعة فهماً صحيحاً ما لم ينظر في ! آيات الكتاب الكريم مقرونة 
بالنظر في صحيح السنن النبوية بقصد التدبر والتعمق لمعرفة المقاصد 
والحكم التشريعية. وعليه فإن عرص السنن على القرآن لقصد الفهم والجمع 
والتشت أمر لازم لا يحادل فيه أحد عرف أصول الشريعة وقواعدها ومناهج 
كبار محتهديها. 





)٠١84 - ٠١الا الطرق الحكمية (ص‎ )١( 
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